
 أولاً: تعريف القضية البحثية وشرحها                      

يتناول البحث قضية التحديات القانونية المرتبطة بتطبيق الحوكمة  

الرقمية في المؤسسات العامة، في ظل التحول المتزايد نحو الإدارة  

 الإلكترونية واستخدام التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية. 

تركز الدراسة على تحليل مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على  

مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في ظل ظهور قضايا جديدة  

 مثل: 

 حماية البيانات الشخصية •

 الأمن السيبراني  •

 المعاملات الإلكترونية  •

 الإثبات الرقمي  •

 

وتسعى الدراسة إلى توضيح العلاقة بين التطور التكنولوجي السريع  

 وبين القدرة التشريعية على تنظيمه قانونياً داخل المؤسسات العامة. 

 

 ثانياً: تحديد متغيرات الدراسة 

 يمكن تحديد المتغيرات الأساسية في الدراسة كما يلي: 

 المتغير المستقل: 

 الإطار القانوني والتشريعي المنظم للحوكمة الرقمية. 

 المتغير التابع: 

 مدى فاعلية تطبيق الحوكمة الرقمية في المؤسسات العامة. 

 



 المتغيرات الوسيطة المحتملة: 

 مستوى جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي  •

 سياسات حماية البيانات •

 البنية التحتية التقنية  •

 مستوى الأمن السيبراني  •

 

 ثالثاً: تحديد مشكلة الدراسة 

 

تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين التطور التكنولوجي 

السريع وبين الإطار القانوني المنظم للحوكمة الرقمية في  

المؤسسات العامة، مما يخلق مجموعة من التحديات القانونية التي  

 قد تعيق التطبيق الفعاّل للتحول الرقمي. 

وقد تم تحديد المشكلة بالاعتماد على ما أشارت إليه الدراسات 

 السابقة من: 

قصور بعض التشريعات التقليدية في التعامل مع المعاملات   •

 الرقمية 

 ضعف تنظيم حماية البيانات في بعض الأنظمة القانونية  •

 عدم وضوح المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية  •

 ومن هنا يمكن صياغة سؤال البحث الرئيسي: 

ما التحديات القانونية التي تواجه تطبيق الحوكمة الرقمية في  

المؤسسات العامة، وكيف يمكن تطوير الإطار التشريعي لمواكبة  

 التحول الرقمي؟ 

 



 ويتفرع عنه عدة تساؤلات فرعية: 

 ما مفهوم الحوكمة الرقمية وأبعادها القانونية؟  •

 ما أبرز التحديات القانونية المرتبطة بتطبيقها؟  •

 ما مدى كفاية التشريعات الحالية لتنظيمها؟ •

 كيف يمكن تطوير الإطار القانوني لدعم التحول الرقمي؟  •

 

 رابعاً: أهمية الدراسة 

 

. الأهمية النظرية 1  

تسهم الدراسة في تطوير الأدبيات العلمية في مجال القانون  

والتكنولوجيا، وخاصة في موضوع الحوكمة الرقمية الذي يعد من 

 المجالات الحديثة في الدراسات القانونية. 

 

. الأهمية التطبيقية 2  

 تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في: 

 تطوير التشريعات المرتبطة بالحوكمة الرقمية  •

 تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني  •

 تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية  •

 

 خامساً: أهداف الدراسة وتحليلها 

 تهدف الدراسة إلى: 



 تحليل الإطار القانوني المنظم للحوكمة الرقمية. .1

 تحديد التحديات القانونية التي تواجه تطبيقها. .2

 تقييم مدى كفاية التشريعات الحالية.  .3

 الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. .4

 تقديم توصيات تشريعية تدعم التحول الرقمي. .5

وتتسم هذه الأهداف بأنها قابلة للتحليل والتطبيق لأنها تعتمد على  

 دراسة النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها. 

 

 سادساً: الإطار النظري والمفاهيمي 

 يعتمد البحث على مجموعة من المفاهيم الأساسية، أهمها:

 الحوكمة الرقمية: 

استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المؤسسات العامة وتحسين جودة  

 الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 التحول الرقمي:

عملية انتقال المؤسسات من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الرقمية  

 في تقديم الخدمات وإدارة العمليات. 

 الأمن السيبراني: 

مجموعة الإجراءات التقنية والقانونية التي تهدف إلى حماية الأنظمة  

 الرقمية والبيانات من الهجمات الإلكترونية.

وتوجد علاقة ترابط قوية بين هذه المفاهيم، حيث إن نجاح الحوكمة  

الرقمية يعتمد على وجود بيئة قانونية وتنظيمية تدعم التحول الرقمي  

 وتحمي البيانات.

 



 سابعاً: الدراسات السابقة والأدبيات 

تشير الدراسات السابقة إلى أن العديد من الدول تواجه تحديات  

 قانونية في تطبيق الحوكمة الرقمية، مثل: 

 نقص التشريعات الخاصة بالبيانات الرقمية •

 ضعف تنظيم المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية  •

 الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات التقنية  •

كما أظهرت بعض الدراسات وجود اختلافات بين التشريعات 

الدولية في تنظيم الحوكمة الرقمية، وهو ما يفتح المجال للاستفادة  

 من التجارب المقارنة. 

 

 ثامناً: الفروض البحثية )قابلة للاختبار( 

 يمكن صياغة الفروض التالية: 

توجد علاقة بين تطور الإطار القانوني ونجاح تطبيق   .1

 الحوكمة الرقمية في المؤسسات العامة. 

يسهم تحديث التشريعات الرقمية في تقليل التحديات القانونية   .2

 المرتبطة بالتحول الرقمي. 

يؤدي ضعف تنظيم حماية البيانات والأمن السيبراني إلى   .3

 إعاقة تطبيق الحوكمة الرقمية. 

 

 تاسعاً: نموذج وإطار الدراسة

 يمكن تمثيل نموذج الدراسة على النحو التالي:

 ي الإطار القانوني والتشريع

 الأمن السيبراني  –حماية البيانات  –تنظيم المعاملات الرقمية 



 فعالية تطبيق الحوكمة الرقمية في المؤسسات العامة 

 

 عاشراً: منهجية الدراسة 

 

 تعتمد الدراسة على: 

 المنهج التحليلي:

 تحليل النصوص القانونية والتشريعات المرتبطة بالحوكمة الرقمية. 

 المنهج المقارن:

مقارنة التشريعات الوطنية ببعض التجارب الدولية في مجال  

 التحول الرقمي. 

 مصادر البيانات: 

 القوانين والتشريعات •

 الدراسات الأكاديمية  •

 التقارير الدولية  •

 

 الحادي عشر: مساهمة الدراسة في تفسير النتائج 

 تسهم الدراسة في:

تفسير التحديات القانونية التي تواجه المؤسسات العامة في  •

 التحول الرقمي 

 تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات المختلفة  •

 تقديم حلول قانونية تدعم تطبيق الحوكمة الرقمية  •



 

 الثاني عشر: التوصيات وإمكانية التطبيق

 من أهم التوصيات: 

 تحديث التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.  .1

 تطوير قوانين حماية البيانات الشخصية.  .2

 تعزيز التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني.  .3

 دعم التعاون الدولي في مجال الحوكمة الرقمية. .4

كما يمكن تطبيق هذه التوصيات عملياً في المؤسسات الحكومية  

 لدعم التحول الرقمي 
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